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 أصدرت محكمة التعقيــــــب القرار الاتــــــي:

  تعقيبالالعام لدى محكمة  الدولة كيلو طرفمقدم من ال التعديل بعد الإطلاع على مطلب 

الوارد و 2016-04-20المؤرخ في  بوعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 

الرامي و49074ن تحت عدد موالمض 25/10/2018.امة بمحكمة التعقيب بتاريخعلى كتابة الدولة الع

  6967والقرار الاستئنافي العسكري عدد  13080د التعديل بين القرار التحقيقي عدالى 

لابتدائية االمحكمة قاضي التحقيق ب عن ـــدد الصادر13080عـــ قرار ختم البحث وبعد الإطلاع على

المحكمة بالسيد قاضي التحقيق فائدة القاضي بالتخلي عن القضية ل 31/10/2011بتاريخ  ب

.  العسكرية الدائمة ب

عسكرية العن محكمة الاستئناف الصادر 6967القرار الاستئنافي العسكري عدد على لاع وبعد الإط

ائي نصه بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدالقاضي  2014جوان 19بتاريخ 

ومية العم لى النيابةحالة اوراقها عالحكمي واوالقضاء مجددا بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص 

 . الابتدائية بال  بالمحكمة

 جلسة تقرير السيد المدعي العام لدى هاته المحكمة والاستماع لشرحه بالبعد الإطلاع على و

 من م.ا. ج 293و 292و 291وبعد الاطلاع على احكام الفصول

 صرح بما يأتي :وبعد المفاوضة القانونية 

 من حيث الشكل:)1

 كلا .و بذلك فهو حري بالقبول ش القانونية غه وصيجميع شكلياته التعديل مطلب  استوفىحيث 

 ( من حيث الأصل:2



 

طني حرس الوفي القضية بواسطة اعوان فرقة الابحاث و التفتيش للالمجراة حيث يستفاد من الابحاث 

 2011انه خلال شهر جانفي سنة 2011|5|3المؤرخ في  11-3-88ب حسب محضرهم عدد

ض ها بعنف و شغب و حرق استهدفت الممتلكات العامة و من بينشهدت مدينة  اعمال ع

م لذي تالمقرات الامنية و المؤسسات الحكومية كمركز الامن العمومي للحرس الوطني بالمكان ا

ان كن لاعوقد امو اقتحامه من طرف المعتدين و الاستيلاء على جميع محتوياته ثم اضرام النار بالبناية 

عن  الاولوية التعرف على هوية البعض منهم في حين لم يتسن الكشف الحرس من خلال الابحاث

يقي في ث تحقالأخرين و باعلام النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ب اذنت بفتح بح

ر ولية قرث الاالغرض لدى السيد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث الا انه و على ضوء تلك الابحا

قرار  التخلي عن النظر في القضية لفائدة المحكمة المختصة حسب 2011اكتوبر  31بتاريخ يوم 

  13080التخلي عدد

ث فتح بحالعسكرية  اذنت بحيث تبين من الاطلاع على ملف القضية ان النيابة العمومية و

ي قاض 1/3/2013المؤرخ في  736ر قرار ختم بحث عددبتعهده اصدتحقيقي في القضية و الذي 

و ف ف بالكاستئناعسكرية بمحكمة الاحالة المتهمين على الحالة التي هم عليها على دائرة الاتهام البا

لمتهمين باقرار قرار ختم البحث و احالة ا 2013جوان  12بتاريخ  14477التي اصدرت قرارها عدد

مقاضاتهم  لائمة فيما  نسب اليهم من جرائم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الد

 من اجل ذلك .

ـدد 22753ــعـالحكم الجناحي  اصدرت وعلى اثر تعهد المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة 

ي حق فين ت وف وومعتبرا حضوريا في حق المتهمالقاضي ابتدائيا حضوريا  2014ماي  21بتاريخ 

دم سماع  عمن اجل جريمة السرقة المجردة و  6جن  كل واحد منهم مدة ستة اشهر سوذلك ب ي المتهم

اف استئنالدعوى فيما زاد على ذلك في حق جميع المتهمين و حمل المصاريف القانونية عليهم و ب

ب سكريةالحكم المذكور من قبل النيابة العمومية و المتهم توفيق اصدرت محكمة الاستئناف الع

ض الحكم بول الاستئناف شكلا و في الاصل بنققاضي بقال 2014جوان  19بتاريخ  6967قرارها عدد 

لنيابة ا ىال الابتدائي و القضاء مجددا بعدم الاختصاص الحكمي و التخلي عن القضية و ارجاع ملفها

لسنة  70ن عددمن القانو 22العمومية بمحكمة القصرين الابتدائية و ذلك تاسيسا على مقتضيات الفصل 

او  الامن او سلك متهم ينتمي الى سلك الحرس الوطنيدليل يفيد وجود على اعتبار انتفاء أي  1982

 كرية . ئم عسالديوانة كتعلق الوقائع بسرقة مقرات الاسلاك المذكورة وهي جرائم حق عام وليست جرا



 

حرر بة العسكريلاستئناف ومحكمة ا الونظرا لوجود نزاع سلبي بين المحكمة الابتدائية ب

وكيل ه لووج 2018-10-23 في المؤرخ المكتوب بالوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية 

 01150دد عوقيدت القضية تحت في اتجاه طلب التعديل بين المحاكم الدولة العام بمحكمة التعقيب 

   19/06/2014 بتاريخـــدد 6967عـــالاشتئنافي  الحكم،وطلب الادعاء قبول مطلب التعديل وابطال 

 المحكمةرأي 

عت قد دفو حيث انحصر الاشكال في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في موضوع قضية الحال 

 ول ية باالاجابة الى تنازع سلبي بين قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائ

اء رزت على قوة ما اتصل به القضمحكمة الاستئناف العسكرية ، وقد صدرت عنهما قرارات أح

 وتعطل سير العدالة .

تاريخ بالصادر  13080وحيث علل قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية  ب  في قراره عدد 

رات و تخريب و حرق لمراكز امنية اثناء المظاهورتخلي على اساس ثبوت الاضرالبا 31/10/2011

 . 2011 سنة التجمهر التي جدت احداثها بمدينة 

 2014ان جو 19الصادر بتاريخ  6967وحيث عللت محكمة الاستئناف العسكرية بال قرارها عدد  

طائلة  دخل تحتتا لا بالتخلي لفائدة القضاء العدلي و ذلك باعتبار ان الافعال و الوقائع  التي تعهدت به

ما ديوانة كال والامن ا والحرس اباعتبار ثبوت عدم وجود أي متهم ينتمي الي سلك  22احكام الفصل 

 ان الوقائع تتعلق بسرقة مقرات تلك الاسلاك 

رته الاولى و بفق 22فصل يكون من المتجه الرجوع لاحكام الوحيث حسما لهذا الاشكال القاانوني فانه 

 من م م ع ع و بالتحديد فقرته الرابعة . 5كذلك الفصل 

ي فالمؤرخ  1982لسنة  70من القانون عدد 22 وحيث اقتضت احكام الفقرة الاولى من الفصل 

 الامن ان ''يحال على المحاكم العسكرية ذات النظر القضايا التي تكون اعوان قوات 6/8/1982

او  يخلالدا الداخلي طرفا فيها من اجل  واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بامن الدولة

صة و الخا المحلات العمومية و المؤسسات العمومية وحفظ النظام في الطريق العام و بالخارجي او

 . مهر''ب و الاستعراضات  و المظاهرات و التجاكذلك اثناء او اثر الاجتماعات العامة و المو

رائم التي م م ع ع ان تختص المحاكم العسكرية ....الج 5و حيث تضمنت الفقرة الرابعة من الفصل 

 بموجب الانظمة و القوانين الخاصة. منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها



 

 ط حينوحيث بقراءة الفصلين المذكورين سلفا يتجلى وان اختصاص القضاء العسكري ينعقد لا فق

ن ن يكويكون عون الامن او الحرس او الديوانة طرفا في القضية متهما كان اومتضررا مع شرط ا

و ااخلي ضايا مساس بامن الدولة الدمباشرا لوظيفته وانما كذلك يكون هو المختص كلما كان للق

 الخارجي اوحفظ النظام

ضية ققائع بحاث المجراة في الغرض ان ولاراق المظروفة بملف قضية الحال و الاووحيث ثبت من  ا 

ية العموم مؤسساتحفظ النظام بالطريق العام و بالمحلات و البالحال لها مساس بامن الدولة الداخلي و 

 يوانة والد والحرس جمع و المظاهرات "مقرات امنية وو سرقتها اثناء الت يبهاخرالتي وقع حرقها و ت

من أو ب تماعيججود فراغ امني من شانه المساس من السلم الادارس و مركز بريد" مما نتج عنه وم

ة لمحكماختصاص االوقائع و الاحداث من  هالدولة والسير العادي لدواليبها وهو ما يجعل من هذ

طبيق احكام ت'' قد اساءت 6967محكمة الحكم المطعون فيه "الحكم الاستئنافي عدد تكون العسكرية و 

ع ملف مع ارجام م ع ع بما يتجه معه نقضه  5ل و الفص 1982لسنة  70من القانون عدد 22الفصل 

 . ىاخر نظر فيها مجددا بواسطة هيأةلاعادة ال لذات المحكمةالقضية 

 و لهذه الأسباب

رعن الصاد 6967القرار الاستئنافي العسكري عدد ابطال و التعديلمطلب  بولق قررت المحكمة

كمة المح لذاتمع ارجاع ملف القضية  2014جوان 19محكمة الاستئناف العسكرية بتونس بتاريخ 

 . هيأة اخرىلاعادة النظر فيها مجددا بواسطة 

عة عشر عن الدائرة الراب   2018ديسمبر  19وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء 

العقيد قاضيالمتألفة من رئيسها السيد ومستشاريها السيد 

ومساعدة كاتبة الجلس والسيد يدة ة الس وبمحضر المدعي العام السيد

 

                              

 هحرر في تاريخو                                                                                  
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